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جمهورية مصر بين  والاتفاقالنص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف 

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من  البانيا وجمهورية العربية

 الضرائب فيما يخص الدخل ورأس المال

 

 إخلاء المسئولية العامة عن وثيقة النص المجمع 

ة رقم لجمهورياة بقرار رئيس الصادرفاقية متعددة الاطراف المجمع للات لنصة الشاملة "الوثيقة" لقان هذه الوثي

رأس وواتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل  2020لسنة  446

تاريخ ب 18بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البانيا والمنشورة بالجريدة الرسمية برقم المال 

كلا من  بأنعلما للاتفاق،  نص استرشادي مترجم عن النص اللغة الانجليزية ماهي إلالاتفاق"( )"ا 2/5/2002

 المصدرة ى الجههوذلك دون ادني مسئولية عل ،النسخ العربية والانجليزية والالبانية من الاتفاق لهم ذات الحجية 

 لتلك النصوص. 

فيما يتعلق جمهورية البانيا و جمهورية مصر العربيةبين تقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاق المبرم 

)الاتفاق(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة  2005ير افبر 23الموقعة في  الدخل ورأس المال علىبالضرائب 

وقعة من قبل الم MLIالأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح 

  .2019مايو  28في  البانياو 2017يونيو  7في  مصر

ند عودع لديه لى المإوالمقدم  مصر لـ تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة  

ع لديه دم إلى المودلمقواالبانيا  لـ والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة 2020 سبتمبر 30التصديق في 

ت المنصوص وتخضع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف للتعديلا 2020 سبتمبر 22عند التصديق في 

ة قية متعددالاتفاعليها بالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة ب

 ية. هذا الاتفاققية متعددة الأطراف على الأطراف إلى تعديل آثار الاتفا

 بلةنونية القاالقاص يعُتد بالنصوص القانونية ذات الحجية للاتفاق والاتفاقية متعددة الأطراف وتبقى وتظل هي النصو 

  للتطبيق.

ثيقة ذه الوص هجزاء نترد أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي تنطبق فيما يتعلق بأحكام الاتفاق في مربعات بجميع أ

فقا شكل عام وبطراف في سياق أحكام الاتفاق ذا الصلة. وأدُرجت المربعات التي تحتوي على أحكام الاتفاقية متعددة الأ

  .2017لترتيب أحكام الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 

متعددة  تفاقيةالأطراف لتتوافق المصطلحات المستخدمة في الاتم إجراء تغييرات على نص أحكام الاتفاقية متعددة  

و"الولايات  تفاق"،الأطراف مع المصطلحات المستخدمة في الاتفاق )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الا

ي أجُريت ييرات التتغف الالقضائية المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة"(، لتسهيل فهم أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وتهد

طراف. دة الأعلى المصطلحات إلى زيادة سهولة قراءة الوثيقة ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعد

 فاقية: تمة للاتوبالمثل، تم إجراء تغييرات على أجزاء من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي تصف أحكام حالي

  قانونية للأحكام الحالية لتسهيل القراءة.استبدال اللغة الوصفية بإشارات 

بما تم لاتفاق حسإلى ا في جميع الحالات، يجب فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام الاتفاق أو إلى الاتفاق على أنها تشير 

 .لمفعولاتعديلها بموجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف، شريطة أن تكون هذه الأحكام من الاتفاق سارية 

 مراجع

 [www.eta.gov.eg]يوجد النص الاصلي للاتفاقية متعددة الاطراف والاتفاق على موقع 
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 إخلاء المسئولية عن سريان أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف 

صلية حكام الأيها الأفلا تسري أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذا الاتفاق في نفس التواريخ التي تسري 

نواع أا على مكن لكل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادللاتفاق. وي

ا حددته الضرائب المعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي

 طراف. بالاتفاقية متعددة الأفي إطار ما اتخذته من مواقف خاصة جمهورية البانيا و جمهورية مصر العربية

بالنسبة لـ  2020سبتمبر22و مصربالنسبة لـ  2020سبتمبر30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

 البانيا

وتسري  البانيابة لـ بالنس 2021يناير  1و مصربالنسبة لـ  2021 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ:  

 حو التالي:  على الن

 ا( تسري أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاق:

لواقعة ال حدوث ا، في ح( فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين1

 ؛ و2021يناير،  1المنشئة للضرائب في أو بعد 

تعلق يوضة فيما المفر تعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب(  فيما ي2

 .2021يوليو،  1بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 

لق يتع ة الأطراف فيما)إجراء الاتفاق المتبادل( الواردة بالاتفاقية متعدد 16مراعاة الفقرة )ا(، تسري المادة  ب( مع

الحالات التي لم تكن  ، باستثناء2021يناير،  1بالاتفاق لحالة تعُرض على السلطة المختصة في دولة متعاقدة في أو بعد 

 نبغض النظر ع طراف،مؤهلة لعرضها ابتداءً من ذلك التاريخ بموجب الاتفاقية قبل تعديلها بموجب الاتفاقية متعددة الأ

 الحالة.  الفترة الضريبية التي ترتبط بها
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  تفــــاقا

 جمهورية مصر العربيةحكومة  بيـــن

 جمهورية ألبانيا حكومةو

 بشأن

 ومنع التهرب بالنسبة للضرائب الضريبي الازدواجتجنب 

 ورأس المال الدخل على

 

 

 

 ألبانيا. وحكومة جمهوريةجمهورية مصر العربية حكومة  نأ

 ؛رأس المالالدخل و علىالمفروضة ومنع التهرب من الضرائب  جنب الازدواج الضريبيلت اتفاق عقدرغبة منهما في 

 

اجة ج الضريبي في الديبمن الاتفاقية متعددة الأطراف محل النص الذي يشير إلى العزم على منع الازدوا 6التالية من المادة  1تحل الفقرة 
   الخاصة بهذا الاتفاق:

 لأطراف / الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولةمن الاتفاقية متعددة ا 6المادة 

لق فرص لعدم دون خ ]هذا الاتفاق[إذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها 

تسوق الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات ال

تفادة غير لأغراض تحقيق اس ] الاتفاق [تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بهذا بالاتفاقيات التي 

 مباشرة للمقيمين في ولايات قضائية ثالثة(. 

 يلي:قد اتفقتا على ما 
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 (1)المادة 

 الشخصيالنطاق 

 

 يهما.على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلت تفاقالا ايطبق هذ 

 

 (2)المادة 

 الاتفاقالضرائب التي يتناولها 

 

أو  ها السياسيةأو أحد أقسام الدولة المتعاقدة،التي تفرضها  ورأس المال على ضرائب الدخل الاتفاق ذاهيطبق  (1

 .جبايتهابصرف النظر عن طريقة  المحلية،سلطاتها 

لي رأس ، أو اجماالدخل اجمالية على جميع الضرائب المفروض ورأس المال على الدخل مفروضة ضرائب تعتبر (2

لتصرف في المكاسب المحققة من اذلك الضرائب على  فيبما ، أو رأس المال الدخلمن أو على عناصر المال، 

 لناتجة عنلمال ااالأموال المنقولة أو الثابتة والضرائب على اجمالي الأجور والمرتبات وأيضا الزيادة في رأس 

 إعادة التقييم.

 تطبق عليها هي:لحالية التي الضرائب ا (3

 - العربية: مصرلجمهورية  بالنسبة (أ

 الضريبة العقارية )وتشمل ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية(؛ (1

 الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين؛ (2

 الضريبة على أرباح شركات الأموال؛ (3

 وتعديلاته؛ 1984لسنة  147قم رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادرة بالقانون ر (4

 خري.أالضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة عالية أو المفروضة بطريقة  (5

 )ويشار اليها فيما بعد بالضريبة المصرية(.           
 

 -بالنسبة لجمهورية ألبانيا:  (ب

 الضريبة على الأرباح؛ (1

 الضريبة على أنشطة المشروعات الصغيرة؛ (2

 لضريبة علي دخل الافراد؛ا (3

 الضريبة على الممتلكات. (4

 )ويشار اليها فيما بعد بالضريبة الألبانية(.           

 

 اقالاتفوقيع بعد تاريخ ت تفرض وهرهاــج يـــف مشابهة أو ثلةاـرائب ممـعلى أي ضتسري أحكام الاتفاق أيضا  (4

طار عاقدتين بإخالدولتين المتكلتا ات المختصة في وتقوم السلط منها،أو بدلا  الضرائب الحاليةبالإضافة إلى 

 الضريبية.  قوانينها علىجوهرية تطرأ  تغييرات بأي احداهما الأخرى
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 (3)المادة 

 تعاريف عامة 

 
 :خلاف ذلكبالنص  ضتما لم يق الاتفاق، اهذلأغراض  (1

صر فأن مصطلح مغرافي، ـلجابالمعنى  عملوعندما يست العربية،مصر  جمهورية" مصريقٌصد بمصطلح " (أ)

 يتضمن:

 و بها؛البحار الإقليمية الخاصة  -1

لإقليمية مياه اقاع البحار وباطن الأرض للمناطق الواقعة تحت سطح البحر الملاصقة لسواحلها، فيما وراء ال -2

لال واستغ التي تمارس عليها مصر حقوق السيادة، طبقا للتشريع المصري والقانون الدولي، بقصد استكشاف

 ا الاتفاقلية هذبيعية في هذه المناطق، وفي حدود اتصال الشخص أو المال أو النشاط الذي يطبق عالموارد الط

 بهذا الاكتشاف او الاستغلال.  

ما بألبانيا  مهوريةجمهورية ألبانيا وعندما يستخدم بالمعني الجغرافي يقصد به إقليم ج" ألبانيايقصد بمصطلح " (ب)

بانيا التي مهورية ألية لجي الممتد فوقهما وأي منطقة فيما وراء البحار الإقليمفيها المياه الإقليمية والمجال الجو

 انيا حقوقة ألبتحددت بموجب القانون الدولي وقوانين جمهورية ألبانيا كمنطقة يمكن ان تمارس عليها جمهوري

 تتعلق بقاع البحر وباطن الأرض ومواردها الطبيعية.

 .صالن دلولمه قتضيحسبما يمصر أو ألبانيا "الدولة المتعاقدة الأخرى"  " ودولة متعاقدة" بمصطلحي( يقٌصد ج)

 أشخاص.كيان مكون من مجموعة فرد أو شركة أو أي  بمصطلح "شخص" أي يقصدد( )

 خص قانوني.وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها شأو  اعتبارية"شركة" أية شخصية  بمصطلح( يقٌصد هـ)  

ره ـروع يدي" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشدولة متعاقدة"مشروع  بمصطلحييقٌصـد  و()

 مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.يديره  في دولة متعاقدة ومشـروعمقيم شخص 

 مدلول النص.يقتضيه  ، حسبماالألبانيةيقصد بمصطلح "ضريبة" الضريبة المصرية أو الضريبة  )ز(

دارته تخذ محل إعمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع ي"النقل الدولي" أي  حبمصطل( يقصد ح)  

لة ع في الدواكن تقالفعلية في دولة متعاقدة، فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين أم

 المتعاقدة الأخرى فقط.

 :"مختصة السلطة ال" بمصطلح( يقصد ط) 

 لنسبة لمصر وزير المالية أو من يمثله قانونا.با -أ 

 بالسنة لألبانيا وزير المالية أو من يمثله قانونا. -ب
 

 ": مواطن"بمصطلح ( يقُصد ي) 

 الدولة المتعاقدة. بجنسية يتمتع فرد أي -أ        

 تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة. جمعية أوأشخاص شركة  أو قانونيشخص  أي -ب

 اهذ له فيلم يرد له تعريف  مصطلحي أب يقصد إحدى الدولتين المتعاقدتينبمعرفة  الاتفاق أحكام هذاعند تطبيق  (2

، الضرائب التي يتناولها هذا الاتفاق بشأنالدولة المتعاقدة  المعني المقرر له في القانون المعمول به في تلك الاتفاق
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وذلك مالم يقتضي النص بخلاف ذلك. أي معني مقرر لهذا المصطلح في قوانين الضرائب في تلك الدولة يفضل 

 عن المعني المقرر له في قوانينها الأخرى.

 

 (4)المادة 

 المقيم

 

 لك الدولةيخضع وفقاً لقـوانين ت" أي شخص دولة متعاقدة  في" مقيم  بمصطلحيقُصد  الاتفاق، اهذلأغراض  (1

 ة مماثلة.ذو طبيعإدارته أو أي معيار آخـر  مركزأو  إقامته،أو محل  موطنه،المفروضة بها بحكم للضريبة 

 : عامل كالآتيهذه تفإن حالته ن الدولتين المتعاقدتي اتبكل(، مقيما 1لفقرة )وفقاً لأحكام ايعتبر،  فردحالة ما إذا كان  في( 2

تا كل فيرفه تص م تحتدائفإذا كان له مسكن  تصرفه،بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت  ( يـُعتبر مقيماً أ)

ح المصال أوثق )مركز اقتصاديةالدولة التي له بها علاقات شخصية وفي الدولتين، فإنه يعتبر مقيماً 

 الحيوية(؛

 دم وجود مسكنعأو في حالة  الحيوية،مركز مصالحه  بهاالدولة التي يوجد تحديد  يةمكانإ( في حـالة عدم ب)   

 معتاد؛المة فيها محل إقا التي لهالدولة بيـُعتبر مقيماً  فانه الدولتين،دائم تحت تصرفه في أي من 

بر يـُعتفا، مي أي منهفمحل إقامة معتادة يكن له  لم إذاأو  ،في كلتا الدولتين ةه محل إقامة معتاد( إذا كان لج)  

 مقيماً في الدولة التي يحمل جنسيتها؛

دولتين صة في الأو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المخت ،( إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتيند)   

 بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما.المتعاقدتين 

فإنه يعتبر مقيما في ، (1الفقرة ) لأحكامولتين المتعاقدتين، طبقا مقيما في كلتا الد خلاف الفردحينما يعتبر شخص ما،  (3

 مركز إدارته الفعلية.المتعاقدة التي يوجد بها الدولة 

 

 (5)المادة 

 المستقرةالمنشأة 

 

ط كل نشا يهف" المكان الثابت للعمل الذي يزاول  المستقرة" المنشأة  بمصطلح، يـُقصد الاتفاق هذاغراض لأ (1

 ضه.مشروع أو بعال

 :نحو خاص" على  المستقرة" المنشأة  مصطلح ( يشمل2

  الإدارة؛  محل -أ

     الفرع؛ -ب

    المكتب؛   -ج

     المصنع؛   -د

 الورشة؛ -ـه

 الموارد الطبيعية؛ لاستخراجمحجر أو أي مكان آخر الأو غاز الأو  البترولأو بئر  المنجم -و
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 غراس؛ الأو  المزرعة -ز

 ن المستخدمة كمنافذ للبيع.والمخاز المباني -ح
 

 يلي:ما  أيضا"  المستقرة" المنشأة  يشمل مصطلح (3

ة ـلأنشطامشروع التجهيزات أو ع أو ـتجميالمشروع  أو اتالتركيبأو  التشييد أو البناءوقـع ــم (أ)

ي فزيد ت و لمددا النشاط لمدةولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو المرتبطة بهم  الاشرافية

 ؛خلال فترة اثني عشر شهرا أشه عن ستةمجموعها 

اد و افرأتقديم الخدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين  (ب)

لمدة  الدولة للمشروع او مشروع مرتبط به( داخل الأنشطة )بالنسبةاستمرت تلك  إذاأخرين، ولكن فقط 

 أشهر خلال فترة اثني عشر شهرا. ها عن ستةعأو لمدد تزيد في مجمو
 

  -يأتي: لا يشمل ما  " المستقرةالمنشاة “مصطلح فان  هذه المادةلمن الأحكام السابقة  استثناء ( 4
 

 المملوكة للمشروع؛البضائع  ولسلع أل فقط عرضالتخزين أو ال بأغراضبالتسهيلات  الانتفاعأ(         

 فقط؛ ض التخزين أو العرضاغرلأ لمشروعالمملوكة لئع سلع أو البضالاحتفاظ بمخزون من الب( ا

 ؛أخر بواسطة مشروعفقط بغرض تشغيلها  مشروعالمملوكة للسلع أو البضائع الاحتفاظ بمخزون من الج(  

 للمشروع؛فقط سلع أو بضائع أو تجميع معلومات البغرض شراء  للنشاطبمكان ثابت  الاحتفاظد(  

 ؛فقط لمشروعمساعدة لالتمهيدية أو الصفة ال ذات يآخر نشاط مزاولةبغرض  اطللنشثابت  الاحتفاظ بمكان( ـه 

ية الفـرعـ اترالمشـار إليها في الفـق مجموعة من الانشطة فقط أييزاول به بمكان ثابت للعمل  الاحتفاظو(  

 ذاطة الأنشذه هع مجمو والناتج عنللمكان الثابت  الاجماليبشرط أن يكون النشاط ( ه)( إلى أمــن )السابقة 

 .للمشروع صفة تمهيدية أو مساعدة

فان (، 2( و)1لفقرتين )من أحكام ا استثناء  ] [من الاتفاقية متعددة الاطراف 12من المادة  1تم الاحلال بالفقرة  [ (5 

 ينن المتعاقدتإحدى الدولتيفي (، الذي يعمل 7الذي تسري عليه أحكام الفقرة ) ةالمستقل ذو الصفةبخلاف  الشخص

 هذا باسم العقود يملك ويمارس عادة في تلك الدولة سلطة إبرامو، وع تابع للدولة المتعاقدة الأخرىنيابة عن مشر

 ةللأنشطبة ك بالنسفان هذا المشروع يعتبر أن له منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا وذل المشروع،

ها في ار اليتكن أنشطة هذا الشخص تقتصر علي الأنشطة المش التي يوم بها هذا الشخص لحساب المشروع، ما لمك

 ستقرةمأة مل منشالثابت للع المركزلا تجعل هذا مل التي إذا تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للعو (،4) الفقرة

 ] .هاطبقا لأحكام
 فاق: من هذا الات }5{المادة من  }5{من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة  12التالية من المادة  1تحل الفقرة 

وكلاء تيبات المن الاتفاقية متعددة الأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال تر 12المادة 

 بالعمولة والاستراتيجيات المماثلة

، ففي ]لأطرافمتعددة ا من الاتفاقية 12من المادة  2للفقرة [ ، ولكن إعمالاً ] من الاتفاق }5{المادة [ مع مراعاة 

ل معتاد بالنيابة عن مشروع، وفي هذا الصدد، يبرم بشك ]دولة متعاقدة[حال قيام شخص بممارسة نشاط في 

شروع قيام الم  دونعقوداً، أو يؤدى بشكل معتاد الدور الرئيسي الذي يؤدى لإبرام العقود التي يتم إبرامها عادةً 

 بإجراء أيه تعديلات جوهرية، وتكون هذه العقود:

 أ( باسم المشروع؛ أو

ي فالحق بب( لنقل ملكية أو لمنح الحق في استخدام ممتلكات يملكها ذلك المشروع أو يتمتع ذلك المشروع 

 استخدامها؛ أو

 ج( لتقديم الخدمات بمعرفة ذلك المشروع،
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ذلك الشخص لصالح  هافيما يتعلق بأي أنشطة يمارس] الدولة المتعاقدة[  يعد ذلك المشروع لديه منشأة دائمة في تلك

لتجاري انشاط المشروع، ما لم تكن تلك الأنشطة، في حال تمت ممارستها بواسطة المشروع من خلال مقر ثابت لل

ر الثابت للنشاط ، لن تؤدي إلى اعتبار هذا المق]الدولة المتعاقدة[ أو العمل الخاص بذلك المشروع يقع في تلك

 . ] ن الاتفاقم }5{المادة [ يف المنشأة الدائمة الوارد في أحكام التجاري أو العمل منشأة دائمة بموجب تعر

 

أمين، إعادة التبدا ما يتعلق ع فيما متعاقدة،لدولة ن مشروع التأمين التابع إف المادة،من الأحكام السابقة لهذه  استثناء  (6 

 هذهليم في إقتأمين التحصيل أقساط بالمشروع قام ما  الأخرى، إذافي الدولة المتعاقدة  مستقرةيعتبر أن له منشأة 

 الذيستقلة ذو الصفة الممن خلال شخص بخلاف الوكيل وذلك  واقعة فيهاقام بتأمين مخاطر  أو الدولة الأخرى

 .(7) طبق عليه أحكام الفقرةنت

الدولتين  لأحدي لتابعا لمشروعللا يعتبر أن [ ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 12من المادة  2تم الاحلال بالفقرة  [ (7 

رى من تعاقدة الأخالمالدولة  هذهلمجرد قيامه بنشاط في  الأخرىالدولة المتعاقدة في  مستقرةمنشأة  المتعاقدتين

عمل ال خاصهؤلاء الأش يزاول، شريطة أن صفة مستقلة ىأو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذخلال سمسار 

روع فانة ذا المشنيابة عن ه أغلبهأو  كلهتم تخصيص نشاط هذا الوكيل في حدود مهنتهم المعتادة، ومع ذلك، فاذا 

  ]وكيلا ذا صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة. يعتبرلا 
 

  ا الاتفاق:( من هذ5( من المادة )7من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة ) 12التالية من المادة  2تحل الفقرة 

 ترتيبات لأطراف/ التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلالمن الاتفاقية متعددة ا 12المادة 

 الوكلاء بالعمولة والاستراتيجيات المماثلة

يمارس العمل  في حال أن الشخص الذي ]من الاتفاقية متعددة الأطراف 12من المادة  1الفقرة [  لا تنطبق

ارياً أو عملاً في الأخرى يمارس نشاطاً تج ]الدولة المتعاقدة[بالنيابة عن مشروع يتبع  ]في[ دولة متعاقدة

التجاري  ي إطار نشاطهالمذكورة أولاً بوصفه وكيلاً مستقلاً يعمل بالنيابة عن المشروع ف  ]الدولة المتعاقدة[

و أواحد  أو عمله المعتاد. ورغم ذلك، ففي حال أن الشخص يعمل بشكل حصري أو شبه حصري بالنيابة عن

وص نى المنصبالمع يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً، فلا يعد ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً  أكثر من المشروعات التي

 عليه في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل. 

  
عاقدة ة المتلدولاأو تحت سيطرة شركة مقيمة في  مسيطرة إحدى الدولتين المتعاقدتينإن مجرد كون شركة مقيمة في  (8

، خري(طريقة أ بأي أو مستقرةالأخرى )سواء عن طريق منشأة المتعاقدة ا في تلك الدولة هل نشاط، أو تزاوالأخرى

 للأخرى. مستقرة للشركةلا يجعل في حد ذاته أياً من الشركتين منشأة 

  من الاتفاقية متعددة الأطراف على الأحكام الواردة في هذا الاتفاق: 15التالية من المادة  1تنطبق الفقرة   

 روعتعريف الشخص المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمش  –من قانون الاتفاقية متعددة الأطراف  15مادة ال

ل ممارسة ، يكون شخص مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حا] من الاتفاق} 5{المادة  [ لأغراض أحكام 

لسيطرة  ليهماكفي حال خضوع  أحدهما، استنادًا إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، السيطرة على الآخر أو

تلك ال يمنفس الأشخاص أو المشروعات. وعلى أية حال، يعُتبر شخص مرتبطًا ارتباطاً وثيقاً بمشروع في ح

و، في حالة في المائة من الحصص الانتفاعية في الآخر )أ 50أحدهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 

ة( أو ة في الشركي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعيفي المائة من إجمال 50الشركة، أكثر من 

ية )أو، في المائة من الحصص الانتفاع 50في حال يمتلك شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 

ي لانتفاعية ففي المائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية ا 50في حالة الشركة، أكثر من 

  الشركة( في الشخص والمشروع.
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 (6)المادة 

 عقاريةالموال الأالدخل الناتج من 

 

ن ملدخل الناتج ذلك ا في)بما  عقارية أموالمن  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم شخص  الدخل الذي يحصل عليه (1

 الأخرى. في تلك الدولة يخضع للضريبةيجوز أن كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى الزراعة أو الغابات( 

 ههذ وال ويشمللك الأمتالكائن بها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة  اعقارية " المعنى المحدد له موالأ"  بمصطلحيقصد  (2

 ،لغاباتراعة واالز فيالماشية والمعدات المستعملة و حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية أيةعلى  المصطلح

وق رية والحقال العقابالأمو الانتفاعوحق الخاصة بملكية العقارات، يها أحكام القانون العام تنطبق عل التيوالحقوق 

لموارد غيرها من احق استغلال المناجم والموارد المعدنية وأو  استغلالمتغيرة أو ثابتة مقابل  بمبالغالمتعلقة 

       .ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية الطبيعية،

على  استعمالها أو أو تأجيرهاالمباشر للأموال العقارية  الاستعمالعلى الدخل الناتج من  ،(1)أحكام الفقرة  ريتس (3

 خر.آنحو 

من  الناتج والدخللأي مشروع عقارية الموال الأعلى الدخل الناتج من (، 3( و)1كذلك أحكام الفقرتين ) تسري (4

 خصية المستقلة.مستخدمة لأداء الخدمات الشالعقارية الموال الأ

 

 (7)المادة 

  والصناعيةالتجارية  الأرباح

 

شروع م يكـن المل فقط ماتلك الدولة  فيللضريبة  إحدى الدولتين المتعاقدتينالأربـاح التي يحققها مشروع تخضع  (1

 أطأـنش لروع يزاوـان المشـفإذا ك بها.ه ـكائن مستقرةريق منشأة ـالدولة المتعاقدة الأخرى عن ط في نشاطايزاول 

 لك المنشأةتما يخص حدود  في لكنو الأخرى،الدولة  فيعلى النحو السابق، فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة 

  المستقرة فقط من هذه الأرباح.

 الدولة المتعاقدة يف نشاطايزاول  إحدى الدولتين المتعاقدتينإذا كان مشروع  (،3الفقرة ) بأحكام الإخلالمع عدم   (2

نشأة تي تخص المفتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح ال فيها،كائنة  مستقرةمنشأة  يقعن طرالأخرى 

 نشاطالزاول نفس ي ومنفصلا مستقلاً كانت مشروعا لو المستقرة  المنشاة تحققهاالتي على أساس الأرباح  المستقرة

لذي يعتبر اقلة تماماً عن المشروع ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مست في نفس الظروف أو في مماثلا نشاطاأو 

 له. مستقرةمنشأة 

ي فبما  تقرة،أغراض نشاط المنشأة المس علىالمصاريف التي أنفقت خصم ت، المستقرةعند تحديد أرباح المنشأة  (3

 قرة أو فيشأة المستأنفقت في الدولة الكائنة بها المنالعامة سواء  والمصاريف الإداريةالتنفيذية  المصاريفذلك 

 رها.غي

 مشروع.ائع لللا تعتبر أن منشأة مستقرة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة المستقرة اشترت سلعا أو بض (4

على أساس  المستقرةمنشأة التي تخص التحديد الأرباح  المتعاقدتين علىإحدى الدولتين  يجري فيالعرف  طالما أن (5

منع تلك الدولة المتعاقدة من ت لا (2)أحكام الفقرة  فان لفة،المخت أجزائهللأرباح الكلية للمشروع على  نسبي تقسيم
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على أن طريقة  رف،ـالع ـهذي جرى عليـالنسبي الالتقسيم اس ـعلى أس للضرائبع ـتحديد الأرباح التي تخض

 هذه المادة.  في الواردةلى نتيجة تتفق مع المبادئ إالتقسيم النسبي يجب أن تؤدى 

م يكن لما د أخرى، الطريقة سنة بعنفس تحدد ب المستقرةالمنشأة  التي تخصالأرباح ن فإلأغراض الفقرات السابقة،  (6

 خلاف ذلك.ب وكاف للعملهناك سبب سليم 

مادة لا كام هذه الفإن أح الاتفاق، هذا فيمواد أخرى  حدهعلى  الدخل تتناولهاإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من  (7

 المواد.تخل بأحكام تلك 

 

 (8المادة )

  والجوي البحري لنقلا 

 

 محلبها  الكائن ةالمتعاقد الدولة الدولي للضريبة في الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الأرباحتخضع   (1

 .فقطللمشروع  الفعلية الإدارة

ة اقدلدولة المتعافي  انه موجوديعتبر فسطح سفينة  يوجد علىبحري النقل اللمشروع  الفعلية الإدارة محلإذا كان  (2

 .ميناءمثل هذا ال إذا لم يوجد السفينة مستغل بهافي الدولة التي يقيم أو سفينة لالاصلي ل ميناءالبها  الكائن

وكالة  أوترك مش نشاطاتحاد أو  فيعلى الأرباح الناتجة من الاشتراك  بالمثل (1)أحكام الفقرة  تسري أحكام  (3

 تشغيل دولية.

 

 (9)المادة 

  شتركةالمشروعات الم 

 

ل أو رأسما ةرقابإدارة أو  فيبطريق مباشر أو غير مباشر،  الدولتين المتعاقدتين إحدىمشروع  إذا ساهم -أ   (1

 أو الأخرى؛مشروع للدولة المتعاقدة 

ن الدولتي إحدىع رأسمال مشرو رقابة أوإدارة أو  فيساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر  إذا -ب      

  تابع للدولة المتعاقدة الأخرى؛ وعومشر المتعاقدتين

قتهما مشروعين فيما يتعلق بعلاال المذكورتين شروطا بين أي من الحالتين فيوإذا وضعت أو فرضت 

ن يمكن كاأرباح  ة، فإن أيالمشروعات المستقلةيمكن أن تقوم بين  التيالشروط عن  والتجارية، تختلفالمالية 

يجوز  انهلشروط، فولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه ا ،ه الشروط قائمةلو لم تكن هذالمشروعين  أحدأن يحققها 

  .شروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلكرباح هذا الملأضمها 

من ا داخلة ضرباحأتلك الدولة تتضمن  فيعة للضريبة حدى الدولتين المتعاقدتين الخاضإاح مشروع أربكانت إذا  (2

الداخلة  رباحلانت او كا ،الأخرىتلك الدولة  فيللضريبة  تبعاً لذلك ضع و تخ الأخرىمشروع تابع للدولة المتعاقدة 

ئمة القا لظروفإذا كانت ا ولاأالمذكورة تابع للدولة ال للمشروع تحققت أرباحاذلك المشروع تعتبر  أرباحمن ـض

متعاقدة الدولة ال انفهذه الحالة  ففيالمشروعات المستقلة القائمة بين  ظروفالمشروعين تعتبر مماثلة لل ذينهبين 

ه يتعين فإن، تعديلوعند إجراء هذا الفيها على تلك الأرباح،  استحقت التيلضريبة التعديل المناسب لتجرى الأخرى 

  .هذا الاتفاقإعمال الأحكام الأخرى ل
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المدة  نتهاءابعد ( 1في الفقرة ) إليهاالمشار  بالمشروع الأحوالالدولة المتعاقدة بتغيير الأرباح الخاصة تقوم  لا (3

أرباح  حققت فيهاالتي تمن نهاية السنة  بعد مرور خمس سنوات الاحوال،وفي جميع  ،الداخليةالمحددة في قوانينها 

 مشروع تلك الدولة المتعاقدة التي قد تخضع للتغيير.

 أو الإهمال.المتعمد أو التقصير  الاحتيال( في حالة 3(، )2أحكام الفقرتين ) لا تطبق (4

 

 (10)المادة 

  الأسهم أرباح 

 

عاقدة لدولة المتا فيمقيم شخص الي  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيالأسهم التي تدفعها شركة مقيمة  تخضع أرباح (1

 الأخرى. الدولةتلك  فيللضريبة  الأخرى

 لهذهفعة ــركة الداالش بهافي الدولة المتعاقدة التي تقيم  أيضاً للضريبةتخضع  هذهالأسهم  أرباح فان ذلك،ومـع  (2

لضريبة هم فإن االأس ارباحالمالك المستفيد من المستلم هو قا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان طبو الارباح

لدولتين تحدد السلطات المختصة في ا الأسهم.من اجمالي مبلغ أرباح  %10لا يجوز أن تزيد عن المفروضة 

 علىروضة ئب المفالضرا علىولا تؤثر أحكام هذه الفقرة  الحكم.المتعاقدتين بالاتفاق المشترك طريقة تطبيق ذلك 

 الأرباح التي تحققها الشركة وتدفع منها أرباح الأسهم.

ي ري ماركة فمن أي نوع أي حقوق أخ الأسهم المستمد منالدخل أرباح الأسهم" في هذه المادة "بمصطلح يقصد   (3

لنفس  الذي يخضع الأخرىالمشاركة  قوقحأي من المستمد وكذلك الدخل الأرباح بخلاف المطالبات بديون، 

قوانين طبقا ل الأسهمالتي يخضع لنفس المعاملة الضريبية التي يخضع لها الدخل الناتج من المعاملة الضريبية 

 .التي قامت بالتوزيعاتلة التي تقيم بها الدو

حدى الدولتين إ فيمقيماً سهم أرباح الأن ـم المستفيدالك ـإذا كان الم(، 2( و )1كام الفقرتين )ـأح تطبقلا  (4

ل منشاة من خلا، حللأربافي الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة  نشاطا زاولوي المتعاقدتين

أن و، هاب ئنأو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كا ،هابكائنة  مستقرة

الثابت،  أو المركز رةالمستقلمنشاة ا هذهبمثل  فعليا ارتباطاالتوزيعات مرتبطة  بسببها المدفوعالأسهم ملكية تكون 

 .( من هذا الاتفاق علي حسب الأحوال14( أو المادة )7في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة )

لا  هخرى، فإنعاقدة الأمن الدولة المت لاً أو دخ اً أرباحستمد ت إحدى الدولتين المتعاقدتينكانت شركة مقيمة في إذا  (5

ل ذا كانت مثإالشركة، إلا  الأسهم المدفوعة بواسطة أرباحأن تفرض أي ضريبة على  الدولة الأخرى  لهذهيجوز 

لتوزيعات ا سببهاع الأسهم المدفو ملكية تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت فيقد دفعت لمقيم  الأرباح الموزعةهذه 

ير غرباح الشركة تخضع أ أنلا و ،تلك الدولة الأخرىب مركز ثابت كائنستقرة أو مفعلياً بمنشأة  ارتباطامرتبطة 

 عةموزـير الغالأسهم المدفوعة أو الأرباح  أرباححتى لو كانت  ،رباح غير الموزعةالأالموزعة للضريبة على 

 تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة الأخرى .
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 (11)المادة 

  الفوائد

ع تخض ة الأخرىالدولة المتعاقد فيمقيم لشخص تدفع  والتي إحدى الدولتين المتعاقدتينفي التي تنشأ  الفوائد (1

 الأخرى. المتعاقدة تلك الدولة في للضريبة

 ولة،الدقوانين تلك فيها وطبقاً ل نشأت المتعاقدة التيالدولة تلك  فيللضريبة  أيضا تخضع هذه الفوائد ذلك،ومع  (2

ن م %10د عن الفوائد فإن الضريبة التي تفرض يجب أن لا تزيالمالك المستفيد من المستلم هو كن إذا كان ول

 كم.ق هذا الحة تطبياجمالي مبلغ الفوائد تحدد السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المشترك طريق

رهن بمضمونة نت سواء كا نوعها،كان  أياً  الدينات هذه المادة الدخل الناتج من سند في" الفوائد" بمصطلح يقصد (3

ية لحكوملسندات امن ا الناتجالدخل  خاصةالمدين، و أرباحفي حق المشاركة او لا تمنح كانت تمنح  أو تكن،أو لم 

 .السنداتو أالمتعلقة بمثل هذه الأذون  لجوائزوا المكافأتذلك  فيأو السندات بما  الأذوناتالدخل من  وأ

 إحدى الدولتين في مقيماً الفوائد إذا كان المالك المستفيد من  ،المادةمن هذه  (2(، )1) الفقرتينأحكام تطبق  لا (4

 اشريبها، أو ب قرة كائنةمستخلال منشأة الفوائد، من  فيهاتنشأ  الأخرى التيفي الدولة المتعاقدة  زاولوي المتعاقدتين

 فعتد الذي الدينسند  وان يكون بها،ل مركز ثابت كائن خدمات شخصية مستقلة من خـلا الأخرى تلك الدولة في

 كام المادةتطبق أحلحالة، اهذه  في مثل الثابت.أو المركز  المستقرةنشـأة المبتلك فعليا  ارتباطامرتبطاً  الفوائدعنه 

 حسب الأحوال.علي  (14) ( أو7)

و أالسياسية  و أحد أقسامهاتدفعها الدولة نفسها أ إذا كان إحدى الدولتين المتعاقدتين فينشأت قد  أنهاالفوائد تعتبر   (5

ان مقيماً كسواء  دالفوائيدفع  الذي، إذا كان الشخص سلطاتها المحلية أو شخص مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك إحدى

 ابت،رة أو مركز ثمستقمنشأة  إحدى الدولتين المتعاقدتين فييمتلك  المتعاقدتين،إحدى الدولتين  فيغير مقيم  أم

، الفوائدلك تلثابت يتحمل أو المركز ا المستقرةوكانت تلك المنشأة  المدفوعة، الفوائدنها عتنشأ  الذي الدينبه  يتعلق

 ابت.أو المركز الث المستقرةبها المنشأة كائن ال الدولة فيتعتبر أنها قد نشأت  الفوائدفإن هذه 

 ،ـص آخرشخ وأي كلٍ منهماوالمالك المستفيد أو بين  دافععلاقة خاصة بين ال الفوائد تزيد بسببكانت قيمة  إذا (6

جد وت لو لم لك المستفيدالدافع والما كان يتفـق عليها التيعن القيمة  الفوائد، هتدفع عن الذي الدينإلى سند  نظربال

الزائد  لمقدارايظل  الة،الحهذه مثل  في فقط. الأخيرةالقيمة هذه على  إلا تطبقلا  هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة

 كام الأخرىلأحعاة ، مع مراالمتعاقدتين خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المدفوعة مبلغ الفوائدمن 

  .الاتفاق هذاب المنصوص عليها

 

 (12)المادة 

 اواتــــالإت

خضع ت الأخـرى عاقدةالدولة المت فيمقيم  شخصالي  وتدفع إحدى الدولتين المتعاقدتين فيتنشـأ  التي الإتاوات (1

 .المتعاقدة الأخرى تلك الدولة في للضريبة

 الدولة،وطبقا لقوانين تلك  بهانشأ ت التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة  الإتاواتأن تخضع هذه  يجوز ذلك،ومـع   (2

من  %10عن  سعرها زيديلا يجب أ الضريبة المفروضةفإن تاوات المالك المستفيد للإالمستلم هو ولكن إذا كان 
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تحدد السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المشترك طريقة تطبيق ذلك  الإتاوات.إجمالي مبلغ 

 الحكم.

 فيو الحـق أ استعمالمقابل  نوع أيمن  دفوعةالمالمبالغ،  ةفي هذه الماد الوارد“ اتاوات"  بمصطلحيقصـد  (3

لشرائط فلام أو اأو الأ ما في ذلك الأفـلام السينمائيةب و علميبعمل أدبي أو فني أ ةخاصالنشر الحقوق  استعمال

 مبيوتر أوبرامج ك أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو اختراعأو أية براءة  المستعملة للإذاعة والتليفزيون

علمية  ة أوتجاري معدات صناعية أو استعمال فيأو الحق  استعمالأو مقابل  أو معالجة علمية سرية ةتركيب خطة أو

  تجارية أو علمية. بخبرة صناعية أو تتعلق أو مقابل معلومات

 لدولتين المتعاقدتيناإحدى  في مقيماً الاتاوات  لهذهإذا كان المالك المستفيد  (،2) و (1لا تطبق أحكام الفقرتين ) (4

ى أو يؤد ها،بكائنة  مستقرة من خـلال منشأة، نشاطاً  تاواتالتي تنشأ فيها الإخرى الدولة المتعاقدة الأ في ويمارس

شئ عنها ية الناالحقوق أو الملكقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وأن خرى خدمات شخصية مستفى تلك الدولة الأ

 ،ذه الحالةهمثل  في .تأو المركز الثاب المستقرةتلك المنشأة بفعلياً  ارتباطامرتبطة تكون تاوات المدفوعة لإهذه ا

 الأحوال.حسب  (14)المادة  أو (7)تطبق أحكام المادة 

سياسية قسامها الأها أو أحد للإتاوات هو تلك الدولة نفس الدافعإذا كان  دولة متعاقدةنشأت في قد تاوات أنها لإتعتبر ا  (5

 م أكان مقيماً  للإتاوات سواء الدافعإذا كان الشخص  ذلك،ومع  أو سلطة محلية أو شخص مقيما في تلك الدولة. 

 دفعلتزام ا ماهرتبط بي اثابت اً أو مركز مستقرةمنشأة  تلك الدولةفي  المتعاقدتين يمتلكإحدى الدولتين غير مقيم في 

ركز أو الم قرةالمستنشأة بها المكائن الالمتعاقدة فإن الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة  به،الإتاوة ويتحملان 

 الثابت.

شخص آخر، ولٍ منهما لاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كالمدفوعة بسبب ع الإتاواتكانت قيمة  ،إذا  (6

ع يها الدافان يتفق علك التي، تزيد عن القيمة الإتاواتتدفع عنها  التيأو المعلومات  أو الحق الاستعمالإلى  نظربال

مثل هذه  في فقط. ةخيرالأمة على القي إلا لا تطبق لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة والمالك المستفيد

ع م ،تيناقدمتعن التيدولمن الالزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل  المقدارالحالة، يظل 

 مراعاة الاحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

 

 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

 

ها فى ة المشار إليالأموال العقاري فيمن التصرف  دولتين المتعاقدتينال إحدىفي مقيم  يحصل عليها التي الأرباح (1

 ى.الأخر الدولةتلك  في يجوز أن تخضع للضريبةالأخرى في الدولة المتعاقدة  كائنةالو (6)المادة 

 مستقرةأة نشـاط منش فيجزءاً من الأموال المستخدمة ل كشت أموال منقولة فيالتصرف  عنالأرباح الناتجة   (2

ل منقولة أموا فيف من التصر الناتجة أو الأخرى،الدولة المتعاقدة  في الدولتين المتعاقدتين إحدىكها مشروع يمتل

ض لأخرى بغروكائن بالدولة المتعاقدة ا الدولتين المتعاقدتين إحدىبشخص مقيم  تحت تصرفز ثابت خاصة بمرك

شروع أو مع الم )وحدها المستقرةتلك المنشأة  يفرباح من التصرف ذلك الأ فيبما القيام بخدمات شخصية مستقلة، 

 .الأخرىة المتعاقد تلك الدولة فيللضريبة  يجوز أن تخضع الثابت،المركز من التصرف في مثل هذا كله( أو 
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منقولة ال من التصرف في الاموال وأالدول النقل  في تعملو طائرات أسفن  فيمن التصرف الناتجة  الأرباح (3

علية الف لإدارةا محلتخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن فيها  ،الطائراتلسفن أو تلك ا خاصة بتشغيلال

 فقط. للمشروع

تصرف في أسهم الناتجة من ال الأرباح] [من الاتفاقية متعددة الاطراف 9من المادة  4تم الاحلال بالفقرة  [ (4

 ،متعاقدةة كائنة في دولمتلكات عقارية من م اشرأو غير مب بطريق مباشر أموالها اساسا تتكونمال شركة رأس

   ] يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

 تفاق:( من هذا الا13( من المادة )4من الاتفاقية متعددة الأطراف على الفقرة ) 9التالية من المادة  4 تنطبق الفقرة
 

نات صص في كيالناتجة عن التصرف في أسهم أو حمن الاتفاقية متعددة الأطراف / الأرباح الرأسمالية ا 9المادة 

 تستمد قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة

كية أسهم أو من جراء التصرف في مل ]ولة متعاقدةد[، تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في ] الاتفاق[ لأغراض 

لأخرى في ا ]الدولة المتعاقدة [ك حصص مماثلة، مثل حصص في شركات تضامن أو صناديق ائتمان، للضريبة في تل

ير مباشرة من في المائة من قيمتها بصورة مباشرة أو غ 50حال استمدت تلك الأسهم أو الحصص المماثلة أكثر من 

 365لال فترة الـ الأخرى وذلك في أي وقت خ ]الدولة المتعاقدة[ ممتلكات غير منقولة )أموال عقارية( تقع في تلك 

 التصرف. يومًا السابقة على 

 

تخضع  يجوز أن ادةالسابقة من هذه المالفقرات  في غير تلك المذكورةأموال  هأي فيالأرباح الناتجة من التصرف   (5

 . ينشأ فيها الدخل التيللضريبة في الدولة المتعاقدة 

 

 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

 

خرى نشطة أمن خدمات مهنية أو من أ لمتعاقدتينإحدى الدولتين ا فيمقيم  يحصل علية شخص الذيالدخل يخضع  (1

 الدولة في للضريبة أيضا هذا الدخل يجوز أن يخضع الا انه فقط، تلك الدولة في للضريبة طبيعة مستقلةذات 

 في الحالتين التاليتين: خرىالمتعاقدة الأ

ى لأغراض الأخرقدة المتعافي تلك الدولة كائن مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة  لدي الشخصكان  إذا -أ

في  للضريبة الذي يخص هذا المركز الثابت فقطيجوز أن يخضع هذا الدخل  ،في هذه الحالةبنشاطه؛ القيام 

 أوتلك الدولة المتعاقدة الأخرى؛ 

 183عها عن مجمو تساوي أو تزيد فيالأخرى لمدة أو لمدد المتعاقدة الدولة  مكث الشخص في تلككان إذا   -ب

لك ؤديه في تالذي ي ، في هذه الحالة، يخضع مثل هذا الدخل المستمد من النشاطلمالية المعنيةالسنة ا فييوماً 

 الدولة الأخرى فقط للضريبة فيها.

 يالتعليم أو تربويال أو الفني أوالادبى  أو العلمينشاط المستقل لاخاص  بوجه" الخدمات المهنية "  يشمل مصطلح ( 2

 سبين.والمحا الأسنان وأطباء والمعماريين طباء والمحامين والمهندسينلخاص بالأالنشاط المستقل اوكذلك 
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 (15)المادة 

  الخدمات الشخصية غير المستقلة 

 

ت المماثلة آالمرتبات والأجور وغيرها من المكاف تخضع 21، 20، 19، 18، 16 وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  (1

عمل لا لم يكن افقط م المتعاقدة تلك الدولة فيمن وظيفة للضريبة  تينإحدى الدولتين المتعاقديستمدها مقيم فى  التي

 خضعت دة منهالمستم المكافأةفان  ،نحوإذا كان العمل يؤدى على هذا الخرى. فيؤدى فى الدولة المتعاقدة الأ

 الأخرى. تلك الدولة فيللضريبة 

ؤدى من عمل يُ  قدتينإحدى الدولتين المتعا في مقيميحصل عليها  التيفإن المكافأة ، (1من أحكام الفقرة ) استثناء (2

 ط الاتية:فرت الشروفقط، إذا توا المذكورة أولاً المتعاقدة الدولة  فيللضريبة  الأخرى تخضعالدولة المتعاقدة  في

السنة المالية  في ـاً يوم 183مجموعها عـن  فيخرى لمدة أو لمدد لا تزيد الدولة الأ في الايراد مستلم جدو إذا -أ

 ونية؛ المع

 الأخرى؛ و لةالدو فييقيم لا صاحب عمل تدفع بمعرفة أو نيابة عن كانت المكافأة  -ب

 الأخرى. الدولة فيأو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  مستقرةمنشأة  المكافأة لا تتحملكانت  -ج

 

و طائرة أر سفينة هظيؤدى على  الذيالعمل عن  المكافأة المستمدة ، تخضعمـن الأحكام السابقة لهذه المادة ستثناءا (3

 .روعمشلالفعلية ل الإدارة التي يوجد بها محلالمتعاقدة  الدولة فيللضريبة  الدوليالنقل  فيتعمل 

 

 (16)المادة 

 أعضاء مجلس الادارة تآمكاف

 

لدولتين إحدى ا فيمقيم شخص يحصل عليها التي  المماثلة المدفوعاتوغيرها من  أعضاء مجلس الادارة تآمكاف 

لمتعاقدة الدولة ا فيفى شركة مقيمة  مشابهأخر مجلس  في عضو اى مجلس إدارة أوفي بصفته عضواً  ينالمتعاقدت

 خرى الأ تلك الدولة فيللضريبة  تخضع خرىالأ

 

 (17)المادة 

 الفنانون والرياضيون

 

من  قدتينتعاإحدى الدولتين الم فيمقيم شخص يستمده  الذيالدخل  يخضع، 15، 14من أحكام المادتين  ثناءاست (1

 ه الشخصينشاطن م رياضيالالمسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو  فنانيعمله كفنان مثل 

 تلك الدولة الأخرى. فيللضريبة  خرىالدولة المتعاقدة الأ في يزاولهالذي 

نفسه  الرياضيو أعلى الفنـان لا يعود  الشخصي نشاطهمزاولة من  الرياضييحققه الفنان أو  الذيإذا كـان الدخل  (2

ي الدولة فللضريبة  ،15، 14، 7من أحكام المواد  يخضع، استثناء، فإن هذا الدخل ولكن يعود على شخص آخر

  .هنشاط الرياضي فيها الفنان أو يزاول التيالمتعاقدة 
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 (18)المادة 

  اتـــــاشــــــالمع

 

 قابلالأخرى م لمتعاقدةأ في الدولة المعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة اتنش التي المماثلة وغيرها من المكافأتالمعاشات 

 .فقطالأخرى  تلك الدولة فيللضريبة  تخضع خدمة سابقة

 

 (19)لمادة ا

 الحكومية الوظائف

 

أحد  المتعاقدتين أو إحدى الدولتينتمولها  -أو تدفع من صناديق  -تدفعها  التي ، بخلاف المعاشات،المكافأتأ( (    1

أقسامها  حدلأأو  لةلتلك الدو همقابل خدمات مؤدا فيفرد أي إلى  تابعه لهاسلطة محلية  أو أقسامها السياسية

 فقط. تلك الدولة فيللضريبة  لأحدي سلطاتها المحلية تخضعأو 

 فيقد أديت لخدمات اكانت  إذا خرى فقطالدولة المتعاقدة الأ فيفان هذه المكافأت تخضع للضريبة ومع ذلك، ب(         

 وأن يكون: بها مقيماً  لفردا الأخرى وكان تلك الدولة

  الدولة، أو مواطني تلك من -1          

 الخدمات. تقديم مجردل في تلك الدولة يصبح مقيماً  لم -2          

بأنشطة بطة على المكافأت والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مؤداه مرت 18، 16، 15(     تطبق أحكام المواد 2

 زاولتها دولة متعاقدة أو أحد اقسامها السياسية او سلطة محلية تابعة لها.

 

 (20)المادة 

 المبالغ التي يحصل عليها الطلاب والمتدربون

 

 ته:قط بصفالشخص المقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى ف

 ية أو المدرسة؛ أوطالبا في الجامعة أو الكل -أ

 متدربا لأعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، أو  -ب

ية أو أو خير مستلما لمنحة أو إجازة أو مكافأة، لغرض أساسي يتمثل في الدراسة أو البحوث من منظمات دينية -ج

 علمية أو تربوية.

ريبية أو تد يشته أو تعليميةلا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى أي مدفوعات أو مكافأت تسلم له لغرض مع 

 شريطة أن تنتج هذه المبالغ أو المكافأت من مصادر خارج تلك الدولة الأخرى.
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 (21)المادة 

 والمدرسون والباحثون الأساتذة

 

و ن جامعة أمدعوة  إذا قام شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى، بناء على (1

لبحث س أو امؤسسة علمية أخري في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت تلك الزيارة فقط بغرض التدري كلية أو

 لضريبة فيلبحث لاالعلمي ولمدة لا تزيد عن سنتين فلا تخضع المكافأة التي يحصل عليها من مثل هذا التدريس أو 

 تلك الدولة الأخرى.تلك الدولة الأخرى شريطة أن تنشأ مثل هذه المكافأة من مصادر خارج 

منفعة الخاصة ال بصفة أساسية لغرضالتي تتم  الأبحاثالمستمدة من  المكافآت على ،(1أحكام الفقرة ) لا تطبق (2

  لشخص أو اشخاص معينة وليس بغرض المنفعة العامة.

 

 (22)المادة 

 الدخول الأخرى

 

لم  والتي، اة متعاقدة، أيا كان مصدرهدول فيضع عناصر دخل المقيم تخ(، 2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) (1

 فقط. تلك الدولة فيللضريبة  من هذا الاتفاقتتناولها المواد السابقة 

 لمتعاقدةاهذا الدخل شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين من مصادر في الدولة  علىحصل  إذاومع ذلك،  (2

 .بها وطبقا لقانون تلك الدولة الأخرى، فان هذا الدخل يخضع أيضا للضريبة في الدولة التي نشأ

 

 (23المادة )

  رأس المال 

 

حدى الدولتين إمقيم في  ويملكها (،6)في المادة  اعقارية المشار إليهال الاموالرأس المال المتمثل في يخضع  (1

 الأخرى. الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة والكائنة فيالمتعاقدتين 

يمتلكها  مستقرةمن أصول منشأة  والذي يكون جزءامنقولة ال الاموالل المتمثل في رأس المايجوز أن يخضع  (2

ز ثابت تخص مرك المنقولة التيموال الأأو في ين في الدولة المتعاقدة الأخرى مشروع إحدى الدولتين المتعاقدت

ة مات شخصيخد أديةتالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ب وكائنإحدى الدولتين المتعاقدتين تحت تصرف مقيم في 

 للضريبة في تلك الدولة الأخرى.مستقلة 

 متمثل فيوأيضا رأس المال ال تعمل في النقل الدولي والطائرات التيمال المتمثل في السفن الرأس يخضع  (3

 دارةالإ محل هاكائن بالمتعاقدة الالدولة  في فقط بتشغيل هذه السفن أو الطائرات للضريبة الخاصةالأموال المنقولة 

 .للمشروع فقط الفعلية

   .قطفتلك الدولة  فيللضريبة  التي يمتلكها شخص مقيم في دولة متعاقدة رأس المال عناصر جميعتخضع  (4

 

 

 



 

18 

 

 (24)المادة 

 تجنب الازدواج الضريبيطرق 

 

عاقدة المت إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل علي دخل أو يمتلك رأس مال، يخضع للضريبة في الدولة (1

ة ل أو ضريبالدخ خرى طبقا لأحكام هذا الاتفاق، تقوم الدولة المتعاقدة المذكورة أولا بخصم مبلغ من ضريبةالأ

لدولة اعة في رأس المال المدفو علىرأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة 

 المتعاقدة الأخرى. على أن هذا

ى ذلك عل-قبل منح الخصم -الدخل أو الضريبة علي رأس المال المحسوبة  الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة

 الدخل أو رأس المال، حسب الأحوال، الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ولة ي تلك الديبة فكان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفي من الضر إذا (2

أو  بلغ الدخلمانها عاقدة، طبقا لأي من أحكام هذا الاتفاق، فان تلك الدولة عليها، مع ذلك، أن تأخذ في حسبالمت

 باقي دخل أو رأس مال هذا المقيم. علىعند حساب الضريبة  ،المعفىرأس المال 

 

 (25)المادة 

 في المعاملة عدم التمييز

 تعلق بهذهتلتزامات أية الة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أو الدو في الدولة المتعاقدةأن يخضع مواطنو  لا يجوز (1

لظروف ي نفس الها ف والتي تخضعالالتزامات المتعلقة بها التي  وأبخلاف أو أثقل عبئاً من الضرائب  الضرائب

 هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.مواطنو 

 رى لضرائبقدة الأخالدولة المتعا فيتعاقدتين يمتلكها مشروع إحدى الدولتين الم التي المستقرةلا تخضع المنشأة  (2

لأخرى امن الضرائب التي تفرض على مشروعات تلك الدولة  أكثر عبئاتلك الدولة الأخرى  فيتفرض عليها 

 .نفس النشاط والتي تزاول

عاقدة المت دولةفي ال ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره بأن يلزم أي من الدولتين المتعاقدتين أن تمنح للمقيمين  (3

 الأخرى أي منح شخصية أو أي إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة علي أساس الحالة المدنية أو

 المسئوليات العائلية التي تنحها للمقيمين بها.

اشر بطريق مب بهيراقأو  بعضه أو هكل اهمال والتي يمتلك رأس إحدى الدولتين المتعاقدتينمشروع  إخضاعيجوز  لا( 4

لق بهذه تتع التزاماتو أالدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب  في شخص أو اشخاص مقيمونباشر أو غير م

د ق أوضع لها خالتي ي و الالتزاماتأالضرائب  نمعبئاً  ثقلالمذكورة أولاً تختلف أو أ المتعاقدة الدولة في الضرائب

  لا.أوالمماثلة التابعة للدولة المذكورة  الأخرىلها المشروعات  تخضع

 

 

 

 

 



 

19 

 

 (26)المادة 

 المشترك الاتفاقإجراءات 

 

ضوعـه ى ختؤدى أو سـوف تؤدى إل هماتيلكالمتعاقدين أو دولتين ال إحدى فيإذا رأى شخـص أن الإجـراءات  (1

نين يها القواعل نصت التيله، بصرف النظر عن وسـائـل التسوية  يجوز الاتفاق، هذاخالف أحكام ي بما لضرائبل

نطبق تكانت حالته  إذا أما بها،يقيم  التيالدولة  فيعلـى السلطة المختصة  موضوعهلتين، أن يعرض الدوبالداخلية 

يعتبر التي ه المتعاقدالسلطة المختصة فى الدولة  على موضوعة، فإنه يعرض (25)( من المادة 1لفقرة )ا عليها

بية يالضرلمنشاة ا عن الواقعة أول تبليغمن تاريخ خلال ثلاث سنوات  الحالةرض تع ويتعين أن. مواطنا تابعا لها

 .هذا الاتفاق أحكام بما يخالف

تسوية  ناسب،متحاول السلطة المختصة، إذا تبين أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل الي حل  (2

الف ختي تالموضوع باتفاق مشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب الضرائب ال

 احكام الاتفاق.

 من الاتفاقية متعددة الأطراف على هذا الاتفاق: 16من المادة  2تنطبق الجملة الثانية التالية من الفقرة 

 إجراء الاتفاق المتبادل  –من الاتفاقية متعددة الأطراف  – 16المادة 

  .]المتعاقدتين للدولتين[ محلي ينُفَذَ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في القانون ال

 

 ناشئةكلات مشأو  صعوبات أية المشترك الاتفاقب تسوى المتعاقدتين اندولتين ال في السلطات المختصة حاولت (3

ائب الضرجنب تبينهما من اجل فيما  وتتشاور السلطات المختصة في الدولتين. هذا الاتفاقعن تفسير أو تطبيق 

 التي تخالف أحكام الاتفاق.

بعد انقضاء  ي حال،الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدد المحددة في قوانينها الوطنية، وفي أ لإحدى يجوز لا (4

ي أي من فمقيم لفترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل، أن تزيد من وعاء الضريبة 

ة لمتعاقدفي الدولة ا للضريبةوالتي خضعت أيضا اليه الدولتين المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر الدخل 

 الأخرى. ولا تطبق احكام هذه الفقرة في حالة الاحتيال أو التقصير المتعمد او الإهمال.

 

 (27)المادة 

 تبادل المعلومات

 

نين تلزم لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق أو القوا التيالدولتين المتعاقدتين المعلومات  فيتتبادل السلطات المختصة  (1

وحيث يكون فرض الضرائب  هذا الاتفاق المنصوص عليها فيلضرائب بشأن االداخلية للدولتين المتعاقدتين 

 المعلوماتولا يتقيد تبادل  والتهرب الضريبي.فيما يتعلق بمنع الاحتيال خاصة و الاتفاق،بمقتضاها يتفق مع هذا 

 وبنفس الطريقة التي تعامل بهاسرية أنها  على قدةدولة متعاالمعلومات تحصل عليها  هأي وتعامل (.1بالمادة )

كانت هذه المعلومات تعتبر  إذاع ذلك، مو الدولة.طبقا للقوانين الداخلية لتلك المعلومات التي يتم الحصول عليها 

بما في ذلك المحاكم والأجهزة والسلطات )أصلا سرية في الدولة التي قدمتها فانه لا يجوز افشاؤها الا للأشخاص 

المتعلقة بالضرائب ن وتحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى الضريبية أو رفع الطع التي تعمل في ربط أوالإدارية( 



 

20 

 

ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات الا لتلك الأغراض فقط، ويمكنهم  التي يشملها الاتفاق. 

 ام القضائية.افشاء هذه المعلومات أمام القضاء أو فيما يتعلق بالأحك

 بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين:( 1)لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة  (2

الدولة المتعاقدة المعمول به فيها أو في بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري أ(          

 الأخرى؛

لقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة لا يمكن الحصول عليها طبقاً ل بياناتبتقديم  ب(    

 الأخرى؛

ة يأو مهن تجارية و أسرارأأو الأعمال أو الصناعة تجارة بال متعلقة بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرارج(             

 للنظام العام.مخالفاً  الافشاء بهايعتبر  أو أساليب تجارية أو معلومات

 

 (28) مادةال

 الدبلوماسيون وموظفو القنصلية

 ن طبقان القنصلييوالموظفيالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية ب خلما ي الاتفاق هذاليس في   

  .خاصةال اتيالاتفاقحكام أ للأحكام العامة للقانون الدولي أو

 

  المادة

 منع اساءه استعمال الاتفاقيات

 ا: وتنسخه من الاتفاقية متعددة الأطراف على الأحكام الواردة في هذا الاتفاق 7التالية من المادة  1ة تنطبق الفقر  
 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –من الاتفاقية متعددة الأطراف  7المادة 

 )حكم اختبار الغرض الرئيسي(

 

 ] الاتفاق [موجب ة من المزايا المنصوص عليها ب، لا يتم منح ميز]الاتفاق [مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

راعاة كافة الحقائق في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع م }أو رأس المال{فيما يتعلق ببند من بنود الدخل 

ورة دّت بصأوالظروف ذات الصلة، بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية 

ن والغرض م للهدف شرة أو غير مباشرة إلى تلك الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقاً مبا

 .] الاتفاق [الأحكام ذات الصلة من 
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 (29) المادة

 قواعد متنوعة

 

خصم  أو تخفيض أو اعفاء (، لا يجوز تفسير هذا الاتفاق بأنه يقيد بأي شكل من الأشكال25تطبيقا لأحكام المادة ) (1

 أو أي سماح أخر يمنح الأن أو فيما بعد:

 بواسطة قوانين الدولة المتعاقدة عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة؛ أو -أ

 بواسطة أي اتفاقية أخري تعقدها الدولة المتعاقدة. -ب

لدولتين ل من االقانون الداخلي لك أنه يمنع من تطبيق أحكام علىليس في أحكام هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره  (2

أو فيما  لمقيمةدخول الأشخاص والناتجة من مشاركتهم في الشركات غير ا علىالمتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب 

 يتعلق بالتهرب الضريبي.

 تفاق.ا الاتتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما بطريقة مباشرة من أجل تطبيق هذ (3

 

  (30)لمـادة ا

 نفاذ الاتفاق

لتنفيذ اخوله حيز زمة لديدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ تبادل أخر اخطار بإتمام الإجراءات القانونية اللا (1

 في كلتا الدولتين المتعقدتين.

 بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تبدأ أحكامه في السريان لأول مره: (2

اير من عد أول ينبالمبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو  على، ة من المنبعالمحجوزللضرائب  بالنسبةأ( 

 حيز التنفيذ؛ و دخولهالسنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها 

 ة التاليةة الميلاديعلى السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير من السن ،الأخرىبالنسبة للضرائب ب(  

 تم فيها دخوله حيز التنفيذ.لتلك التي 

 

 (31) المادة

 نهاء العمل بالاتفاقإ

 

ن أي سنة ميلادية ميونيو  30لكل دولة متعاقدة، في أو قيل يجوز بدون وقت محدد، ولكن ا هذب يستمر العمل         

لال خوذلك من  لاتفاقتلي دخوله حيز التنفيذ، أن ترسل الي الدولة المتعاقدة الأخرى اخطارا كتابيا بإنهاء العمل با

 القنوات الدبلوماسية.

 وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق:   

ناير من يعد أول ببالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع، على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو أ( 

 ؛ ولتلك التي قدم فيها اخطار الانهاءالسنة الميلادية التالية 



 

22 

 

لتالية الميلادية لسنة النسبة للضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول يناير من اب( با    

 .لتلك التي قدم فيها اخطار الانهاء

 .الاتفاق وقعا هذاوالمخولان من قبل حكومتيهما، الموقعان أدناه  فإن ذلك،وأشهادا لما 

 

والانجليزية، وكل  من أصلين بكل من اللغات العربية والألبانية  2002من فبراير 27هذا الاتفاق في القاهرة حرر 

 منهم لها ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

 

 عن                                                             عن                      

 حكومة جمهورية ألبانيا                  لعربيةجمهورية مصر ا حكومة           


